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Ėـوجب اĠادة اĠـايـة والـثـمانـيـة من الـقـانون
الأسـاسى أن أصـول إدارة الـولايـات مـؤسـسة
عـــلى قــــاعـــدة تـــوســــيع اĠــــأذونـــيـــةوتــــفـــريق
الوظـائف. وكل مأمور مكلف بـإيفاء وظيفته
ضـــمـن دائـــرة صلاحـــيـــته الـــقـــانـــونـــيـــة وهـــو

مسؤول* بكل عمل يتعلق فى مأموريته .
‰Ë_« r�I�«
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تــقـسم الإدارات ومــأمـورى الــولايـة اĠـادة
ــــــ تُـقسم الـولايات لألـوية والألـوية لأقـضية
والأقضية لـنواح والنواحى لـقرى والوالى هو
رئــيـس ومــرجع الإدارة الــعــمــومــيــة لــلــولايـة
اĠتـعلقـة به واĠتصـرف هو الرئـيس واĠسؤول*
عن الـلواء والـقـائمـقام هـو الـرئيس اĠـسؤول*
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* الصحيح : مسئول .
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* الصحيح : شئونه .
** الصحيح : اĠسئول .

** * الصحيح : غير.

عن الـقـضـاء الــذى يـديـر شـؤونه* وسـيـشـكل
لكل مـراكز الولايات مركـز قضاء Ē ويُعيَّن له
قائـممـقام واĠديـر هو الرئـيس اĠسؤول** عن

الناحية .
اĠـادة ٢: إن الألــويـة الــغـيـر *** اĠـلــحـقـة

حكمها حكم الولاية .
اĠـادة ٣ : إن إحـداث التـشـكيـلات اĠلـكـية
مـتـوقف عـلى وضع قـانـون مخـصـوص لـها .
وإن تـبديل مـراكـز الألويـة والأقـضيـة وتـعديل
وتــصــحــيح الحــدود وفـك وتــخــويل ارتــبــاط
الأقــضــيــة والــنــواحى تجــرى بــنــاءً عــلى قــرار
المجلس الـعمـومى للـولايات واĠـصادقـة علـيها
من نـظارة الداخليـة Ėوجب إرادة سنية . وإن
تــعــديل حــدود الــنــواحى وتــبــديل مــراكــزهــا
وإحـداث قـريـة أو مـحـلـة وفـكـهـمـا من نـاحـيـة
وربطـهما بناحيـة أخرى من نفس قضاء واحد
Ēوجب قرار المجلس العمومىĖ يُجريه الوالـى
ويعلم بذلك بـعد الإجراء نظارة الداخلية «أن
تـشــكـيل الـنـواحـي وكـيـفـيـة إدارتــهـا مـعـě فى

قانون مخصوص» .
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اĠـادة ٤ : سـيُـنـظم قـانـون خـاص لـلـقـبـائل
الـرحــالـة لأجل تحــضـيـرهم وكــيـفــيـة إدارتـهم
بــشـــرط أن يــوافق هـــذا الــقـــانــون أمــزجـــتــهم
وطـبـائـعـهم واحـتــيـاجـاتـهم الاجـتـمـاعـيـة وأن

تُراعى عوائدهم .
 W¹ôu�« Ë—u�Q�

اĠـادة ٥ : إن هيأه (*) مأمورى الإدارة فى
مـركـز الولايـة تـتشـكل من الـنائـب والدفـتردار
واĠكـتـوبـجى وقومـنـدان الـچانـدرمه ومـديرى
اĠـعارف والـنافـعة والـزراعـة والدفـتر الخـاقانى
والـبــولــيس والأوقــاف والــنـفــوس والــصــحـة
ومـــعــاون الــوالـى «فى الــولايـــات اللازم لــهــا
وجود مـعاون» ومن مـدير الأمـور الأجنـبية أو

تُرجمان الولاية .
أمـا هيأة * الإدارة فى مركـز اللـواء فتـتألف
من الـنـائب والمحـاســبـجى ومـديـر الـتـحـريـرات
وقومـندان طابور الـچندرمـة ومهندس الـنافعة
ومأمـور الزراعـة ومـأمورى الأوقـاف والدفـتر
الخـاقـانى والنـفوس وقـومـيسـيـر البـوليس وفى
مركـز الـقضـاء تـتـألف من الـنائب ومـديـر اĠال
وكاتب التحريرات وقومندان بلوك الچندرمة

* الصحيح : هيئة .
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ومـــأمـــورى الأوقـــاف والـــنـــفـــوس والـــطـــابــو
وقوميسير البوليس .

اĠـــادة ٦ : يـــوجـــد فى كل نـــاحـــيـــة مـــديــر
وكــــاتب ومــــأمـــورو ضــــبط وعــــنـــد الــــلـــزوم

مأموراĠال والطابو .
اĠادة ٧ : سـيـوجـد عـنـد الـلـزوم مـأمورون
تـالـيـون بـإدارات مـخـتــلـفـة فى مـراكـز الـولايـة
والألوية والأقضـية والنواحى خلاف الهيئات
الــشــرعـيــة والـعــدلـيــة ومـأمــورى الـعــسـكــريـة
ومديرى الرسـومات والبرق والـبريد والديون

العمومية .
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اĠـادة ٨ : يـتوقـف تـعـيě الـولاة ومـعـاونى
الــولاة واĠــتــصـرفــě عــلى اثــنـان* من نــظــارة
الـداخــلـيـة وقــرار مـجــلس الـوكلاء ومــتـوقف
تعـيě مكـتوبى الـولايات والـقائمـقامـيě على

انتخاب نظارة الداخلية بإرادة سنية .
اĠــــادة ٩ : إن تــــعــــيــــě رؤســــاء الإدارات
ومأمـورى مراكـز الولايات ومـجلـسىَّ الألوية

. ěالصحيح : اثن *
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الـذين مرَّ ذكـرهم فى اĠـادة الخـامسـة ومـديرى
ومعلـمى اĠكاتب الـسلطانـية والإعدادية ودار
ěـنـتـمĠالـلـيلـيـة يـكـون من الـنـظـارة ا ěـعـلـمـĠا
إلــيــهــا Ē وأمــا مــعــاون الــوالى واĠــكــتــوبــچى
وقــومــنــدان الــچــانــدرمــة ومــديــرو الـبــولــيس
والنـفوس والأمور الأجنبيـة وتُرجمان الولاية
ومديرو الـتحـريات Ē فهـؤلاء تنتـخبـهم نظارة

الداخلية بعد أخذ رأى الوالى فيهم .
اĠادة ١٠ : عـدا عن اĠأمـورين التـاليě فى
مـركـز الـولايـة ومـحـاسـبـجـيـة الألـويـة وأطـبـاء
Ē الحــكــومـة ومــهــنـدس الــنــافـعــة فى الألــويـة
يـجرى تـعـيě وانـتخـاب رؤسـاء دوائر الألـوية
ومديرى مال الأقـضية ومديرى النواحى وفقاً
لـلـنـظامـات اĠـرتـبة فى الـدوائـر اĠـركزيـة وبـيان
مـقــدرتــهم الــعــلــمـيــة والــفــنـيــة من قــبل والى
الـولايـة حسب أشـغـال الـدوائر اĠـنـتـمě إلـيـها
ولـــلــمـــتــصـــرفـــě حق تــعـــيــě رؤســـاء دوائــر
الأقــضـيـة بـنـاءً عـلى انــتـخـاب رؤسـاء الـدوائـر
اĠـــنـــتـــســبـــě إلـــيـــهـــا فى الألـــويــة Ē عـــدا عن
اĠـأمـورين الـتـالـيـě فى الألـويـة ومـديـرى اĠال
وللقائمامـيě حق تعيě اĠـأمورين التاليě فى
الأقـضيـة ومـأمـورى وكـتبـة الـنـواحى ويُـجرى
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التصديق على ذلك من قبل الوالى .
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اĠـادة ١١ : يُـعـزل الـوالى بـنـاءً عـلى طـلب
نـظـارة الـداخـليـة وقـرار مـجـلس الـوكـلاء بـعد

صدور إرادة سنية بذلك .
اĠـــادة ١٢ : إذا وجــد الـــوالى لـــزوم عــزل
أحد اĠأمورين اĠعينě من قبل النظارات عليه
أن يُـبيĦن للـنظارة اĠـتعلق بـها اĠأمـور الذى يُراد
عزله الأسـباب القـانونيـة اĠوجبـة لعزله Ē وإذا
وجـــدت الــنــظــارة أن الأســبــاب غــيــر كــافــيــة
فـتُـحـيـلــهـا إلى شـورى الـدولـة لأجل الـتـدقـيق
والبحث قـبل مُضى شهر من وصول الأوراق
إليهـا Ē وتُعرĦف النظـارة الوالى بذلك تـلغرافياً
ومــجــلس شــورى الــدولــة مــكــلف بــإكــمــال
الـــتـــدقـــيق فى تـــلك الأوراق وإعـــادتـــهـــا إلى
النظارة بظرف شهرين Ē وإذا لم تُعطِ الدوائر
اĠـركـزية فـى الأستـانـة جـواباً بـعـد مـضى شـهر
فعـلى الوالى أن يأخـذ اĠسـؤولية* علـى عاتقه
ويـستطيع بذلـك عزل اĠأمور وإذا رأى الوالى
أن وجـــود اĠـــأمـــورفى وظـــيـــفـــته فى الـــشـــهــر
اĠـذكـور مضـر بـاĠـصـلحـة الـعـمـوميـة فـيُـتاح له

* الصحيح : اĠسئولية .
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كف يـده عن اĠـأموريـة بـشـرط أن يُـخـبـر حالاً
النظارة اĠنتمى إليها اĠأمور .

اĠــادة ١٣ : بــاســتــطـاعــة الــوالى تــخــطــيـر
وتـكـديـر وقطع مـعـاش وتـنزيل مـعـاش وعزل
كل مأمور ضمن الأصول والنظامات الخاصة

عدا النواب والحكام .
اĠــادة ١٤ : إذا شــعــر الــوالـى بــســوء حـال
ومــعـاملات الــنـواب والحـكــام عـلـيـه أن يُـعـلم
كتـابـةً مـديـرى الـعـدليـة أو اĠـفـتـشـě أو مُدَّعى
عـمـومى الاسـتئـنـاف لأجل الـتحـقـيق وهؤلاء
يُــبـــاشــرون حــالاً فى الـــتــحــقـــيــقــات اللازمــة
ويـقـدمـون خلاصـة تحـقـيــقـاتـهم إلى اĠـشـيـخـة
الإسلامـيـة ونظـارة العـدلـية ونـسـخة إلى مـقام

الولاية .
اĠـادة ١٥ : إن تـعـيـě وعــزل قـومـيـسـيـريـة
الــبــولــيس وأفــراد الـــبــولــيس يــكــون من قــبل

الوالى ضمن القانون الخاص .
اĠــادة ١٦ : من جــمــلــة صلاحــيــة الــوالى

كف يد ضباط الچاندوية عند اللزوم .
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